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المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 10 أكتوبر 2002 التي قدمھا السید ابراھیم الفینو ـ بصفتھ مرشحاً ـ في مواجھة السید العربي
زكري طالباً فیھا إلغاء انتخابھ وعلى العریضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 أكتوبر 2002 التي قدمھا السید عمر السوسي ـ بصفتھ مرشحاً ـ
في مواجھة السید العربي زكري وعلى العریضة المودعة بالمحكمة الابتدائیة بآسفي في 14 أكتوبر 2002 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس
الدستوري في 18 أكتوبر 2002 التي قدمھا السید عبد القادر أحمین ـ بصفتھ مرشحا ـ وعلى العریضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 أكتوبر
2002 التي قدمھا السید عبد اللطیف السردي ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبین فیھا جمیعا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002  بالدائرة
الانتخابیة "أسفي الجنوبیة" (إقلیم أسفي) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاریم والعربي زكري وعبد المجید مولیم وعبد الكبیر بن زوینة

أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 و21 و24 و28 و29 و30 ینایر 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أھلیة المطعون في انتخابھ السید العربي زكري للترشح وعدم قابلیتھ للانتخاب:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ السید العربي زكري لم یكن مؤھلا للترشیح للانتخابات باعتبار أنھ اختل فیھ شرط
من الشروط المطلوبة لیكون ناخبا اعتمادا على المادة الخامسة من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تحیل ضمنیا على
أحكام المادة الخامسة من مدونة الانتخابات التي یستفاد منھا أن من بین من لا یمكن أن یقید في اللوائح الانتخابیة الأفراد المحكوم علیھم نھائیا
بعقوبة جنائیة أو عقوبة حبس نافذة كیفما كانت مدتھا أو عقوبة حبس مع إیقاف التنفیذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشھر من أجل جنایة أو إحدى الجنح
المنصوص علیھا والتي من بینھا تزویر الوثائق الإداریة أو الشھادات ، ذلك أن المطعون في انتخابھ سبق أن كان موضوع متابعتین من أجل

ارتكاب جنحة التزویر في وثیقة إداریة أدین فیھما من طرف الغرفة الجنائیة بمحكمة الاستئناف بأسفي :

الأولى : في القضیة الجنحیة عدد 98/2294 إذ تمت إدانتھ بمقتضى القرار رقم 2411 بتاریخ 3 ماي 1999 والحكم علیھ بثلاثة أشھر حبسا
نافذا وغرامة قدرھا ألف درھم ، كما تم رفض طلب النقض المقدم من طرفھ وذلك بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 4/635 الصادر بتاریخ 24
ماي 2000 في الملف الجنائي عدد 99/22977 وعلى إثر ذلك أصدر السید عامل إقلیم أسفي بتاریخ 6/12/2000 قرارا تحت عدد 74 یقضي
بإقالة المطعون في انتخابھ من عضویة مجلس الجماعة الحضریة للیوسفیة بسبب فقدانھ للأھلیة الانتخابیة بناء على قرار المجلس الأعلى ، وإذا
كان المطعون في انتخابھ قد تم تمتیعھ بالعفو الملكي فإن الظاھر من مراسلة السید الوكیل العام لمحكمة الاستئناف بأسفي الموجھة إلیھ قصد إخباره
بالعفو ھو اقتصار ھذا الأخیر على العقوبة الحبسیة فقط إذ إن مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من ظھیر 8 أكتوبر 1977 صریحة في أن
قرار العفو یجب أن یتضمن التنصیص على مشتملات ھذا العفو من العقوبات الأصلیة والتابعة أو الإضافیة بما فیھا انعدام الأھلیة أو فقدانھا
لممارسة بعض الحقوق المدنیة والسیاسیة ، ولأجل ذلك فإنھ لا یترتب على العفو سوى الإعفاء من قضاء العقوبة الحبسیة دون الإدانة والعقوبات

المالیة والتدابیر الوقائیة التي تبقى قائمة رغم العفو ؛

والثانیة : في القضیة الجنحیة قرار عدد 351 في الملف رقم 2001/23 إذ تمت إدانتھ بتـاریخ 15/11/2001 والحكم علیھ بأربعة أشھر حبسا نافذا
وغرامة قدرھا ألف درھم ، وطبقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب المشار إلیھ أعلاه فإن
مانع الأھلیة لا یرفع عن المحكوم علیھ بالحبس إلا بمرور عشر سنوات من تاریخ قضاء العقوبة أو تقادمھا ، أو من التاریخ الذي أصبح فیھ الحكم
نھائیا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفیذ، وبما أن أجل عشر سنوات، من التاریخ الذي أصبح فیھ الحكم نھائیا ، لم ینقض بعد ، فإن المانع یبقى

قائما ، ویكون الإعلان عن فوز المطعون في انتخابھ باطلا ؛



وحیث إنھ یبین بالرجوع إلى الوثائق والمستندات المدلى بھا والمستحضرة من طرف المجلس الدستوري ، ومن التحقیق الذي استلزم في النازلة ،
بقصد التأكد من بعض وقائعھا ، استنفاذ بعض المساطر القانونیة المتبعة في كل درجة من درجات التقاضي :

1 ـ أن من الثابت كون المطعون في انتخابھ صدر ضده حكم بالإدانة لارتكاب جنحة التزویر عن الغرفة الجنائیة بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاریخ
3 ماي 1999 تحت عدد 2411 في الملف الجنائي عدد 98/2294 قضى علیھ بعقوبة حبسیة نافذة مدتھا ثلاثة أشھر وغرامة قدرھا ألف درھم ،
وأن المجلس الأعلى رفض في قراره عدد 4/635 بتاریخ 24 ماي 2000 في الملف الجنائي عدد 99/22977 طلب الطعن بالنقض ، الأمر الذي

أصبح معھ الحكم بالإدانة نھائیا ؛

2 ـ أن السید والي جھة دكالة ـ عبدة وعامل إقلیم أسفي أصدر قرارا عاملیا عدد 74 بتاریخ 6 دجنبر 2000 یقضي بمعاینة استقالة المطعون في
انتخابھ من عضویة مجلس الجماعة الحضریة للیوسفیة بسبب فقدانھ الأھلیة الانتخابیة ؛

3 ـ أن المطعون في انتخابھ تمتع بالعفو الملكي في القضیة عدد 98/2294 المحكـومة بتـاریخ 3/5/1999 من طرف محكمة الاستئناف بأسفي
وذلك بمناسبة عید الفطر السعید لسنة 1421 ھجریة 2000 میلادیة وتم إشعار السید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي بھذا التدبیر
بمقتضى الرسالة عدد 5496 س/3 بتاریخ 29/12/2000 الذي بدوره أشعـر المطعـون في انتخـابھ بمقتضى الإرســالیة عـدد 325 بتـاریخ 5 ینایر

2001  ؛

4 ـ أن لجنة الفصل بجماعة الیوسفیة بإقلیم أسفي أصدرت قرارا تحت رقم 1 بتاریخ 28/6/2002 بالتشطیب على المطعون في انتخابھ من اللائحة
الانتخابیة للجماعة المذكورة المسجل بھا بالدائرة الانتخابیة رقم 26 بعلة فقده الأھلیة الانتخابیة ؛

5 ـ أن المحكمة الإداریة بمراكش أصدرت قرارا تحت رقم 154 بتاریخ 17/7/2002 في الملف رقم 2002/149 ، في معرض فصلھا في الطعن
المقدم إلیھا من طرف المطعون في انتخابھ ضد قرار لجنة الفصل بجماعة الیوسفیة بإقلیم أسفي القاضي بالتشطیب علیھ من اللائحة الانتخابیة ،
یقضي بإلغاء قرار لجنة الفصل المطعون فیھ وبإعادة تقیید المطعون في انتخابھ باللائحة الانتخابیة لبلدیة الیوسفیة ـ إقلیم أسفي ، كما أن الغرفة
الإداریة بالمجلس الأعلى أصدرت باعتبارھا مرجعا استئنافیا قراراً تحت عدد 507 بتاریخ 5/9/2002 في الملف الإداري عدد 1547/4/2002
یقضي بعدم قبول استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بمراكش المقدم من لجنة الفصل بجماعة الیوسفیة في شخص رئیسھا وأعضائھا
باعتبار أن رئیس لجنة الفصل لا یعُد من ضمن الأشخاص المخول لھم حق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة في موضوع التسجیل

في اللوائح الانتخابیة ؛

6 ـ أن الغرفة الجنائیة بمحكمة الاستئناف بأسفي أصدرت قرارا تحت رقم 351 بتاریخ 15/11/2001 في القضیة الجنائیة عدد 2001/23 بمؤاخذة
المطعون في انتخابھ من أجل ارتكاب جنحة التزویر في شھادة إداریة والحكم علیھ بأربعة أشھر حبسا نافذا وغرامة قدرھا ألف درھم ، وأن
المجلس الأعلى أصدر قرارا ، في معرض البت في طلب النقض ، بتاریخ 10 دجنبر 2003 تحت عدد 4/1395 في الملف عدد 2002/14034
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن غرفة الجنایات بمحكمة الاستئناف المشار إلیھ وبإحالة القضیة على نفس المحكمة لتبت فیھا

وھي متركبة من ھیئة أخرى ، وبعد إحالة القضیة على المحكمة المذكورة فتح لھا الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2004/96 ؛

وحیث إنھ لئن كان من الثابت أن المطعون في انتخابھ قد شملھ العفو الملكي السامي ، إلا أنھ یبین من التحقیق الذي أجراه المجلس الدستوري أن
إرسالیة مدیریة الشؤون الجنائیة والعفو لیس فیھا ما یفید أن العفو الذي استفاد منھ المطعون في انتخابھ ھو عفو شامل إذ إن من شأن ھذا الأخیر
وحده أن یضع بعد الحكم بالإدانة الحد للأثر الجنائي للحكم ویؤدي بالتالي إلى محو كل آثاره ، الأمر الذي یتجلى معھ أن آثار العفو الذي مُتعَ بھ
المطعون في انتخابھ تنحصر في منع تنفیذ العقوبة الحبسیة وحدھا دون أن یلغي الجریمة وما ینتج عن وجودھا من نتائج قانونیة ، وخاصة اعتبار
المطعون في انتخابھ ـ المعفو عنھ ـ ذا سابقة في حساب العود واجتماع الجرائم واستمرار حرمانھ من الحقوق المدنیة المحروم منھا ومن بینھا أھلیة

الترشح والقابلیة للانتخاب ؛

وحیث إن لأھلیة الترشح صلة ومساساً بالنظام العام ، مما جعل القانون التنظیمي لمجلس النواب یفرد لفقدھا الفقرة الثالثة من المادة 83 كحالة من
حالات البطلان الجزئي أو المطلق للانتخاب ویرُتب على فقدانھا إلغاء الانتخاب ؛

وحیث إنھ ، تأسیسا على ما سبق عرضھ ، ودون حاجة للتعرض لباقي المآخذ الواردة في ھذا المضمار ، یتعین التصریح بالإلغاء الجزئي للاقتـراع
الذي أجـري في 27 سبتمبر 2002 الخاص بالدائرة الانتخابیة "أسفي الجنوبیة" وإبطال انتخاب النائب العربي زكري لعدم أھلیتھ للترشح ولعدم
قابلیتھ للانتخاب عملا بأحكام المادتین 83 (فقرة ثالثة) والفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، التي
ً نتائج اقتراع وأبُطل انتخاب نائب أو عدة نواب على إثر طعن أو.......، فإن المرشح الذي یرد جاءت تقضي في مستھلھا أنھ: "إذا ألُغیت جزئیا
اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة بعد آخر منتخب في نفس اللائحة یدُعى لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا یمكن أن یتجاوز ثلاثة أشھر
تبتدئ من تاریخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجریدة الرسمیة القاضي بإبطال الانتخاب أو الذي یثُبت فیھ شغور المقعد" ، الأمر الذي یكون

معھ المأخذ المُثار قائماً على أساس ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة وبأن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة :

حیث إن الفرع الأول من ھذه المآخذ یتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابیة عرفت منذ انطلاقھا وحتى یوم الاقتراع مناورات تدلیسیة أثرت في
إرادة الناخبین وبالتالي في نتیجة الاقتراع ، تمثلت في خرق مقتضیات المادة 33 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب التي تمنع بأي شكل
من الأشكال تسخیر الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة وشبھ العامة في الحملة الانتخابیة للمرشح ، ذلك أن
أحد المطعون في انتخابھم قام بتسخیر البنایة المملوكة للمكتب الشریف للفوسفاط واتخاذھا مقرا لتجمعاتھ ومنطلقا للجان دعمھ خلال الحملة
الانتخابیة ، وإن القیام بمثل ھذا العمل داخـل مدینة الیوسفیة ، التي یشكل العمال الفوسفاطیون وأفراد أسرھم غالبیة سكانھا، لمن شأنھ أن یخل بمبدأ



المساواة وتكافؤ الفرص بین مختلف المرشحین ، كما قام أحد المطعون في انتخابھم بتوظیف مجموعات من الشباب العاطل یقدر عددھم بالمئات
غطت كل نقط الدائرة الانتخابیة وھو عدد "یفوق حاجیات الحملة الانتخابیة" بل یعتبر في الحقیقة شراء لذمم ھؤلاء العاطلین مقابل ضمان أصواتھم
وأصوات أفراد عائلاتھم ، كما قام نفس المطعون في انتخابھ إبان الحملة الانتخابیة بشراء أرض فلاحیة ووھبھا لسكان حي الرزازقة بجمعة سحیم
لاستعمالھا كمقبرة  مقابل ضمان تصویت سكان ھذا الحي لفائدتھ بالإضافة إلى الولائم التي كان یقیمھا طیلة الحملة الانتخابیة بكل أرجاء الدائرة ،
وأن المتاجر التي یملكھا المطعون في انتخابھ وأفراد عائلتھ المنتشرة بكل مدن الإقلیم كانت "تنشط" في توزیع الأدوات المنزلیة على الناخبین ،
وأن إخوة أحد المطعون في انتخابھم قاموا بنقل الناخبین جملة لمكاتب التصویت واقتحام ھذه الأخیرة لإرھاب الناخبین ، وأن أحد المطعون في
انتخابھم بصفتھ مقاولا قام بإنجاز عدة صفقات عمومیة من أجل مد بعض القرى بالإقلیم بالكھرباء ، واستعمال شاحنات ورافعات مقاولتھ في الحملة
الانتخابیة لتجوب الأسواق والمداشر ومدن الدائرة لإیھام السكان بأنھ الآمر الناھي الذي یملك وحده قرار تزویدھم بالكھرباء ، وأن أحد أعضاء
الجماعة القرویة لجنان بویھ (دائرة الشماعیة) كان من بین خمسة أعضاء الجماعة طلب منھم التصویت لصالح أحد المطعون في انتخابھم قصد

ضمان جمیع أصوات الدائرة الانتخابیة رقم 19 مقابل مبلغ 3000 درھم للواحد إلا أنھ لم یذعن لذلك خلافا للباقین "كما تؤكد  ذلك شھادتھ" ؛

لكن ، حیث إن ما تضمنتھ ھذه الادعاءات یتعلق كلھ بوقائع لم تدُعم بأي سند فیما یخص حقیقة حصولھا ، والإفادة والصورة الشمسیة لبنایة ولائحة
أسماء بعض الأشخاص المطلوب استدعاؤھم للإدلاء بشھادتھم لدعم بعض الادعاءات غیر كافیة وحدھا لإثبات صحة ما ورد فیھا، الأمر الذي

یكون معھ الفرع الأول من ھذه المآخذ غیر مرتكز على أساس صحیح ؛

وحیث إن الفرع الثاني من ھذه المآخذ یتلخص في دعوى أن النتائج التي تم الإعلان عنھا بالنسبة للطاعن السید عبد اللطیف السردي لیست ھي
نفس النتائج التي أفرزتھا بالفعل صنادیق الاقتراع ، أي أن إرادة الناخبین قد تم تحریفھا للإعلان عن فوز من یصوت المواطنون لفائدتھ ، إذ إن
محاضر المكاتب المركزیة الممھدة لجمع وإحصاء الأصوات قد تمت إعادتھا بكاملھا لإنقاص أصوات لفائدتھ ویتجلى ذلك في "الاضطراب"
الموجود بین محاضر مكاتب التصویت ومحاضر المكاتب المركزیة من جھة ، ونسخ محاضر المكاتب المركزیة التي سلمت لممثلي المرشحین ،
وتلك التي تم إیداعھا بالعمالة لترتیب النتائج علیھا من جھة أخرى ، وھكذا فإن من بین ما أسفرت عنھ إعادة صنع المحاضر النتائج الخطیرة التالیة

:

1 ـ تضمن محضر مكتب التصویت رقم 1 بجماعة لحضر أن عدد الأصوات الصحیحة ھو 168 حصل منھا الطاعن على 103 أصوات ، وھي
نفس النتیجة المضمنة بنسخة محضر المكتب المركزي المسلمة لممثلھ ، في حین تضمنت النسخة المسلمة من طرف العمالة حصول العارض على

3 أصوات فقط ، أي أن 100 صوت قد أنُقصت لھ ؛

2 ـ تضمن محضر مكتب التصویت رقم 5 بجماعة لحضر حصول الطاعن على 91 صوتا من بین 260 صوتا صحیحا ، ونفس النتیجة تضمنھا
محضر المكتب المركزي في حین یتبین من النسخة المسلمة من طرف العمالة أن الطاعن لم یحصل إلا على صوت واحد ، فحرم بذلك من 90

صوتا ؛

3 ـ تضمن محضر المكتب المركزي لجماعة اجنان بویھ بالنسبة لمكتب التصویت رقم 5 أن عدد كل من المصوتین والأوراق الباطلة والأصوات
المعبر عنھا ھو على التوالي 168 و21 و189 في حین تضمن محضر مكتب التصویت المعني أن عدد كل من المصوتین والأوراق الباطلة
والأصـوات المعبر عنھا ھو على التوالي 197 و2 و195 ، وبالنسبة لمكتب التصویت رقم 20 أن عدد كل من المصوتین والأوراق الباطلة
والأصوات المعبر عنھا ھو على التوالي 108 و32 و76 في حین تضمن محضر مكتب التصویت المعني أن عدد كل من المصوتین والأوراق
الباطلة والأصوات المعبر عنھا ھو على التوالي 112 و16 و96 ، وبما أن محاضر المكاتب المركزیة المتعلقة بالجماعة المشار إلیھا حررت منھا
ثلاث نسخ على نحو مختلف من حیث البیانات المضمنة فیھا، فإنھ لا سبیل إلى ترجیح واحد على الآخر لاعتماده عند حساب النتائج، وقد حصل
الطاعن بمكتب التصویت رقم 5 على 37 صوتا وبمكتب التصویت رقم 20 على 20 صوتا كما ھو ثابت من محضري المكتبین المذكورین
بالحروف والأرقام ومن محضر المكتب المركزي الذي حصل على نسخة منھ ، في حین یتبین من النسخة الصادرة عن العمالة أن الطاعن حصل
بالمكتب الأول على 3 أصوات ولم یحصل بالمكتب الثاني على أي صوت ، الأمر الذي أدى إلى حرمانھ من 54 صوتا ، وبسبب ھذا التناقض
تضمن محضر اللجنة الإقلیمیة للإحصاء تحفظا بخصوص النتائج التي تم احتسابھا للمطعون في انتخابھ السید عبد الكبیر بن زوینة ، لما تمت

معاینتھ من زیغ عن الضوابط القانونیة ورغبة في تحریف الإرادة الانتخابیة لفائدة المطعون في انتخابھ المذكور ؛

4 ـ تضمن كل من محضر المكتب المركزي لجماعة رأس العین ومحاضر مكاتب التصویت التابعة لھ حصول الطاعن على ما مجموعھ 186
صوتا ، في حین لم تحُتسب لفائدتھ سوى 136 صوتا ، إذ حصل بمكتب التصویت رقم 11 على 54 صوتا وعُدتّ لھ 4 أصوات فقط ، الأمر الذي

تسبب في حرمانھ من 50 صوتا ؛

5 ـ تضمنت محاضر مكاتب التصویت رقم 13 و27 و55 التابعة لبلدیة الیوسفیة حصول الطاعن بھا على التوالي 112 و124 و194 أي ما
مجموعھ430 صوتا ، في حین تضمن محضر المكتب المركزي عدم حصول الطاعن على أي صوت بالمكتبین الأول والثالث وحصولھ على 24

صوتا بالمكتب الثاني الأمر الذي تسبب في حرمانھ من 306 صوتا ؛

6 ـ تضمن محضر مكتب التصویت رقم 10 بجماعة اطیامیم حصول الطاعن على 61 صوتا وھي نفس النتیجة التي تضمنھا محضر المكتب
المركزي ، في حین تضمنت النسخة الصادرة عن العمالة حصول الطاعن على صوت واحد فقط الأمر الذي تسبب في حرمانھ من 60 صوتا ؛

7 ـ تضمن محضر مكتب التصویت رقم 2 بجماعة لبخاتي حصول الطاعن على 73 صوتا ، ولم تحُتسب لھ في المكتب المركزي إلا ثلاثة أصوات
، الأمر الذي تسبب في حرمانھ من 70 صوتا ؛

ومما سبق عرضھ یبین أن مجموع الأصوات الصحیحة المعبر عنھا لفائدة الطاعن والتي یدعي حرمانھ منھا ھو 730 صوتا ، واعتباراً لكون
المطعون في انتخابھ الحاصل على المرتبة الأخیرة ضمن الفائزین حصل على 5539 صوتا على خلاف ما عكستھ إرادة الناخبین ، وعُدت للطاعن



4940 صوتا فقط بدل 5670 ، الأمر الذي یستنتج منھ أن الفوز كان یجب أن یعلن للطاعن ؛

لـكن ، حـیث إنھ یتجلى من المقارنة بین محاضر مكاتب التصویت رقم 1 و5 بجماعة لحضر و5 و20 بجماعة جنان بویھ و11 بجماعة رأس العین
و13 و27 و55 ببلدیة الیوسفیة و10 بجماعة اطیامیم و2 بجماعة لبخاتي ومحاضر المكاتب المركزیة التابعة لھا مكاتب التصویت المذكورة
المودعة لدى المحكمتین الابتدائیتین بأسفي والیوسفیة ونظائرھا المدلى بھا ، أن ما نعاه الطاعن من تناقض بین النتائج التي حصل علیھا والمدونة
بالمحاضر المدلى بھا وبین تلك المضمنة بالمحاضر المودعة لدى المحكمة إذ تم ـ حسب ادعائھ ـ إنقاص العدید من الأصوات التي كان یجب أن
تحُتسب لصالحھ ، مرده إلى أن محاضر مكاتب التصویت المذكورة المودعة لدى المحكمة لئن جاءت البیانات المضمنة في صدر الصفحة الثانیة
في كلٍّ منھا مطابقة تمام المطابقة لمجموع الأصوات الموزعة على مختلف اللوائح المرشحة ، وأن ھذه الأعداد الأخیرة مطابقة أیضا لما ھو
مضمن بكل من أوراق إحصاء الأصوات الخاصة بمكاتب التصویت المشار إلیھا والأوراق الباطلة المضافة إلى المحاضر ، وأن النتائج المضمنة
بمحاضر مكاتب التصویت المعنیة ھي نفسھا التي تم نقلھا واعتمادھا بمحاضر المكاتب المركزیة التابعة لھا مكاتب التصویت كما تم اعتمادھا
بمحضر اللجنة الإقلیمیة للإحصاء ، فإن نظائر محاضر مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة المشار إلیھا المدلى بھا شابھا محو وتشطیب بینّ على

بعض النتائج الخاصة بكل من الطاعن وبعض المرشحین والمطعون في انتخابھم ؛

وحیث إنھ یبین من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصویت المشار إلیھا ومحاضر المكاتب المركزیة الخاصة بھا سواء المدلى بھا أو المودعة لدى
المحكمتین الابتدائیتین ومن أوراق إحصاء الأصوات المضافة إلى المحاضر ومن التحقیق الذي أجراه المجلس الدستوري :

1 ـ أن محضر مكتب التصویت رقم 1 بجماعة لحضر المدلى بھ تضمن حصول الطاعن على 103 أصوات ، إلا أنھ یتضح بمقارنتھ مع نظیره
المودع بالمحكمة الابتدائیة أن ھذا الأخیر وإن جاء متطابقا مع نظیره المدلى بھ فیما یتعلق بجمیع البیانات المدونة في رأس الصفحة الثانیة إلا أنھما
یختلفان فیما یتعلق بعدد الأصوات التي حصل علیھا كل من الطاعن والمرشح السید أبو بكر اعبید حیث حصل الأول على 3 أصوات فقط ولیس
103 فیما حصل الثاني على 160 صوتا ولیس 60 صوتا كما تؤكد ذلك ورقة إحصاء الأصوات المرفقة بالمحضر ، وھذه النتائج ھي نفسھا التي
تضمنھا محضر المكتب المركزي المودع بالمحكمة ، أما نظیر ھذا الأخیر المدلى بھ وإن تضمن حصول الطاعن على 103 أصوات وحصول
المرشح السید أبو بكر اعبید على 60 صوتا فقط ، فإن ھذه الأعداد لا تنسجم مع مجموع الأصوات التي حصل علیھا الطاعن في الجماعة كلھا وھي
لا تتعدى 48 صوتا ، كما لا تنسجم مع ما حصل علیھ المرشح المذكور وھو 2215 صوتا ، وھذه الأعداد ھي نفسھا المضمنة بمحضر المكتب
المركزي المدلى بھ ونظیره المودع بالمحكمة وھي مؤسسة على حصول الطاعن على 3 أصوات ولیس على 103 ، وحصول المرشح المذكور
على 160 ولیس 60 ، الأمر الذي یتضح معھ أن النتائج المدونة لصالح الطاعن بالمحضر المدلى بھ لیست صحیحة وأن 100 صوت التي تم
خصمھا في المحضر الـمـدلى بھ من 160 صوت التي حصل علیھا المرشح السید أبو بكر اعبید، وھو مرشح غیر فائز ولیس طرفا في الطعن

وحصل على أعلى نسبة من الأصوات في الجماعة ، ھي نفسھا التي تمت إضافتھا للطاعن حیث سجل لھ حصولھ على 103 عوض 3 ؛

2 ـ أن محضر مكتب التصویت رقم 5 بجماعة لحضر المدلى بھ تضمن حصول الطاعن على 91 صوتا ، وحصول المرشح السید أبو بكر اعبید
على 122 صوتا فقط ، وھذا المحضر لا یتطابق مع ما تضمنھ نظیره المودع بالمحكمة فیما یتعلق بعدد كل من الأوراق الباطلة والأصوات
الصحیحة من جھة ، والأصوات التي حصلت علیھا مختلف اللوائح المرشحة من جھة أخرى ، ذلك أن عدد الأوراق الباطلة كما یؤكد ذلك عددھا
المضاف إلى المحضر ھو35 ولیس 45 كما تضمن ذلك المحضر المدلى بھ، كما أن عدد الأصوات الصحیحة ھو 270 كما تثبت ذلك ورقة
إحصاء الأصوات ولیس 260 ، كما أن عدد الأصوات التي حصل علیھا كل من الطاعن والمرشح المذكور ھو 1 بالنسبة للأول ولیس 91 و222
بالنسبة للثاني ولیس 122 ، وھذه النتائج ھي التي تضمنھا محضر المكتب المركزي المودع لدى المحكمة ، أما نظیر ھذا الأخیر المدلى بھ وإن
تضمن حصول كل من الطاعن والمرشح المذكور على النتائج السالفة الذكر ، فإن ھذه الأعداد لا تنسجم مع مجموع الأصوات التي حصل علیھا

كل منھما في الجماعة بأكملھا وھو 48 صوتا بالنسبة للطاعن ، و2215 بالنسبة للمرشح المذكور كما سبقت الإشارة لذلك ؛

3 ـ أن محضر كل من مكتب التصویت رقم 5 و20 بجماعة اجنان بویھ المدلى بھما وإن تضمنا أن عدد كل من المصوتین والأوراق الباطلة
والأصوات الصحیحة ھو على التوالي 197 و2 و195 بالنسبة لمكتب التصویت الأول ، و112 و16 و96 بالنسبة لمكتب التصویت الثاني ، إلا أن
ھذه البیانات المشار إلیھا في المحضرین غیر منسجمة مع عدد الأوراق الباطلة من جھة وغیر مطابقة للبیانات المدونة بورقة إحصاء الأصوات من
جھة أخرى ، ذلك أن الأعداد الحقیقیة لكل من المصوتین والأوراق الباطلة والأصوات الصحیحة وفق ما تضمنتھ المحاضر المودعة بالمحكمة ھي
على التوالي 189 و17 و172 بالنسبة لمكتب التصویت رقم 5 و108 و32 و76 بالنسبة لمكتب التصویت رقم 20 وھذه الأعداد ھي نفسھا التي تم
اعتمادھا بمحضر المكتب المركزي المودع بالمحكمة ، أما بخصوص ما تم تدوینھ بالنسبة لمكتبي التصویت بمحضر المكتب المركزي المدلى بھ
فلا یمكن اعتماده لكونھ من جھة لا یتطابق مع الأعداد الصحیحة المشار إلیھا آنفا وفق ما سبق توضیحھ ، ومن جھة أخرى لكونھ جاء خالیا من
ذكر بعض البیانات ، أما فیما یتعلق بعدد الأصوات التي حصل علیھا الطاعن في كل من مكتبي التصویت رقم 5 و20 فھو 7 ولیس 37 بالنسبة
لمكتب التصویت الأول و0 ولیس 20 بالنسبة لمكتب التصویت الثاني كما تؤكد ذلك أوراق إحصـاء الأصوات ، وھذه الأعداد ھي نفسھا التي
اعتمدھا محضر المكتب المركزي المودع بالمحكمة ، الأمر الذي یستنتج منھ أن ما تم تدوینھ من نتائج بالنسبة للطاعن في المحاضر المدلى بھا
غیر صحیح فضلا عما تضمنتھ من شطب ، إذ إن محضر مكتب التصویت رقم 20 المدلى بھ وإن تضمن حصول الطاعن على 20 بالأرقام فقد
سُجل بجانبھا حصولھ على صفر بالحروف وھذا ما یستنتج منھ أن العدد المدون بالأرقام وإن تم تغییره فقد تم إغفال تعدیل العدد الأصلي المدون
بالحروف ، وفیما یتعلق بما تم التذرع بھ من كون محضر اللجنة الإقلیمیة للإحصاء تضمن تحفظا بخصوص النتائج التي تم احتسابھا للمطعون في
انتخابھ السید عبد الكبیر بن زوینة فإنھ لئن كان صحیحا أن المحضر المذكور تضمن ملاحظة صادرة عن ممثل إحدى اللوائح المرشحة فإنھا

جاءت مجردة من بیان سندھا وسببھا ؛

4 ـ أن محضر المكتب المركزي لجماعة رأس العین سواء المدلى بھ أو المودع بالمحكمة تضمنا ، خلافا لما ورد في الادعاء ، حصول الطاعن
على 136 صوتا فقط وھذا العدد یمثل حصیلة جمع الأصوات التي حصل علیھا بمختلف مكاتب التصویت التابعة للجماعة بما فیھا مكتب التصویت
رقم 11 الذي حصل فیھ الطاعن على 4 أصوات فقط ، كما تؤكد ذلك ورقة إحصاء الأصوات ، ولیس 54 صوتا كما ورد في الادعاء ، وإذا كان
محضر مكتب التصویت رقم 11 المدلى بھ تضمن حصول الطاعن على 54 صوتا والمرشح السید أحمد العروي على 9 أصوات فقط، فإن نظیر



محضر مكتب التصویت المودع بالمحكمة قد تضمن حصول الطاعن على 4 أصوات فقط وحصول المرشح السید أحمد العروي على 59 صوتا
وفق ما تضمنتھ ورقة إحصاء الأصوات ، كما أن حصیلة الأصوات التي نالھا الطاعن بجمیع مكاتب التصویت التابعة للجماعة ھي 136 والتي تم
تضمینھا بمحضر المكتب المركزي ، سواء المدلى بھ أو المـودع بالمحكمة ، مبنیة على أساس حصول الطاعن بمكتب التصویت رقم 11 على 4
أصوات ولیس 54 صوتا ، وحصول المرشح السید أحمد العروي على 59 صوتا ولیس 9 أصوات ، كما یؤكد ھذه البیانات نظیر آخر لمحضر

المكتب المركزي مدرج بالملف ومحضر اللجنة الإقلیمیة للإحصاء ؛

5 ـ أن محاضر مكاتب التصویت المدلى بھا رقم 13 و27 و55 التابعة لبلدیة الیوسفیة وإن تضمنت حصول الطاعن بالتتابع على 112 و124
و194 فإن ھذه النتائج مخالفة لما تضمنتھ نظائرھا المودعة بالمحكمة التي سجلت للطاعن حصولھ على صوت واحد بمكتب التصویت رقم 13 ،
وعلى 24 صوت بمكتب التصویت رقم 27 ، وعدم حصولھ على أي صوت بمكتب التصویت رقم 55 ، وھذه النتائج تؤكدھا ورقة إحصاء
الأصوات الخاصة بمكاتب التصویت المشار إلیھا كما أنھا ھي نفس النتائج التي اعتمدھا محضر المكتب المركزي المدلى بھ ونظیره المودع

بالمحكمة ؛

6 ـ أن محضر مكتب التصویت المدلى بھ رقم 10 بجماعة اطیامیم وإن تضمن ھو ومحضر المكتب المركزي المدلى بھ حصول الطاعن على 61
صوتا ، فإنھ یتضح بالرجوع إلى نظیر محضر مكتب التصویت المودع  بالمحكمة وورقة إحصاء الأصوات الخاصة بھ أن الطاعن لم یحصل إلا

على صوت واحد فقط ، وھذه ھي النتیجة التي تم اعتمادھا بمحضر المكتب المركزي المودع بالمحكمة ؛

7 ـ أن محضر مكتب التصویت المدلى بھ رقم 2 بجماعة لبخاتي وإن تضمن حصول الطاعن على 73 صوتا وحصول المطعونین في انتخابھما
السیدین عبد المجید مولیم وعبد الكبیر بن زوینة على التوالي 9 و6 أصوات فقط ، إلا أنھ یتضح بالرجوع إلى نظیر محضر مكتب التصویت
المودع بالمحكمة وورقة إحصاء الأصوات الخاصة بھ وإلى ما تم نقلھ بمحضر المكتب المركزي المدلى بھ ونظیره المودع بالمحكمة ، أن الطاعن
لم یحصل إلا على 3 أصوات ولیس 73 ، في حین حصل المطعون في انتخابھ السید عبد المجید مولیم على 49 ولیس 9 ، كما حصل المطعون في

انتخابھ السید عبد الكبیر بن زوینة على 36 صوتا ولیس 6 ؛

وحیث إنھ ، تأسیسا على ما سبق عرضھ، یكون الفرع الثاني من المآخذ المتعلقة بالمناورات التدلیسیة ھو بدوره غیر قائم على أساس ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن بعض الناخبین صوتوا بكل من مكتبي التصویت رقم 21 بجماعة إیغود و20 بجماعة رأس العین بدون
بطاقة التعریف وذلك بعد تعرف أعضاء المكتب على ھویتھم ، وأنھ بالإضافة إلى عدم إمكانیة تصویت الناخب دون ورقة تثبت ھویتھ ، فإن
محضري المكتبین المذكورین لم یتضمنا من ھم ھؤلاء الناخبون وما عددھم ، الأمر الذي یعتبر تشكیكا في عدد الناخبین ویعتبر إھدارا للضمانات
المنصوص علیھا في القانون ، "إذ تم السماح بالتصویت لبعض الأشخاص غیر الحاملین لبطاقة الناخب دون التقید بالإجراءات المنصوص علیھا
في المادة 71 من القـانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب" ، ولم یتضمن محضر أحد المكتبین المذكورین أن المصوتین المعنیین معروفـون لدى
أعضاء المكتب ، أو أنھ عرف بكل منھم ناخبان یعرفھما أعضاء المكتب ، واكتفى محضر المكتبین بذكر أن الذین سمح لھم بالتصویت ، دون
الإدلاء ببطاقة الناخب ، قد عرّف بكل منھم شاھدان ، دون بیان أن الشاھدین المعنیین ناخبان كما یوجب ذلك القانون ، وأن بعض مكاتب التصویت
كالمكتب رقم 4 بجماعة رأس العین شرعت في عملیة الاقتراع دون حضور أعضاء المكتب واستمرت لمدة نصف ساعة ، وقد حصل أحد
المطعون في انتخابھم السید عبد الكبیر بن زوینة بھذا المكتب على 51 صوتا من بین 122 صوتا صحیحا ، كما أن محضر مكتب التصویت رقم
21 بجماعة إیغود تضمن الإشارة إلى أن أعضاء مكتب التصویت ونوابھم لم یحضروا وتم الشروع في عملیة الاقتراع على الساعة الثامنة
وعشرین دقیقة ، وأن ممثلي الطاعن السید عبد القادر أحمین منعوا من حضور أشغال المكاتب المركزیة بكل من جماعات البخاتي والكرعاني

وسیدي عیسى كما تم رفض ممثلھ باللجنة الإقلیمیة للإحصاء ؛

لكن ، حیث إنھ یبین بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصویت المدلى بھا ونظائرھا المودعة بالمحكمتین الابتدائیتین بآسفي والیوسفیة :

1 ـ أن الطاعن لم یدل بمحضر مكتب التصویت رقم 21 بجماعة إیغود وأن نظیره المودع بالمحكمة لم یتضمن أي ملاحظة تتعلق بالادعاء ؛

2 ـ أن محضر مكتب التصویت رقم 20 بجماعة رأس العین ونظیره المودع بالمحكمة وإن تضمنا فعلا ملاحظة تفید أن بعض الناخبین الذین أدلوا
فقط ببطاقاتھم الانتخابیة ، سُمح لھم بالتصویت رغم عدم توفرھم على بطاقات التعریف الوطنیة وذلك بعد تعرف أعضاء مكتب التصویت علیھم ،
إذ إن الأمر یتعلق، خلافا لما ورد في الادعاء ، بناخبین أدلوا ببطاقاتھم الانتخابیة وغیر متوفرین على بطاقاتھم الوطنیة وتم السماح لھم بالتصویت
، بعد تعرف أعضاء مكتب التصویت علیھم ، وھذا الإجراء لا یتضمن في حد ذاتھ أي مخالفة للقانون ، أما ما نعاه الطاعن بخصوص الإجراءات
الواجب اتباعھا من تعریف أعضاء المكتب أو ناخبین یعرفھما أعضاء المكتب بھویة الناخب وضرورة التنصیص على ھذه الحالة ببیان خاص في
محضر العملیات  الانتخابیة وفق ما تقضي بذلك أحكام الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة 71 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس
النواب ، فإن ذلك لا یكون إلزامیا قانونا إلا عندما یتعلق الأمر بناخب نسي بطاقتھ الانتخابیة أو أضاعھا ، وھو أمر لا ینطبق على النازلة إذ إن

الملاحظة المضمنة بمحضر مكتب التصویت تشیر إلى واقعة ناخبین أدلوا ببطاقاتھم الانتخابیة وغیر متوفرین على بطاقاتھم الوطنیة ؛

3 ـ أن محضر مكتب التصویت رقم 4 بجماعة رأس العین لم یدل الطاعن بنظیره وبالرجوع إلى المحضر المودع بالمحكمة نجد أنھ لم یتضمن أي
ملاحظة تتعلق بالادعاء، كما أن حصول أحد المطعون في انتخابھم بھذا المكتب على 51 صوتا لا یعتبر في حد ذاتھ قرینة على أن ذلك كان نتیجة

مناورات تدلیسیة ؛

4 ـ أن محضر مكتب التصویت رقم 21 بجماعة إیغود المودع بالمحكمة لئن تضمن ملاحظة تفید غیاب الأعضاء المعنیین ، فإن عملیة الاقتراع لم
یشرع فیھا إلا بعد تشكیل المكتب من طرف الرئیس من بین الناخبین غیر المرشحین الحاضرین بمكان التصویت وذلك طبقا لمقتضیات الفقرة



الثانیة من المادة 68 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ، كما أن تأجیل بدایة الاقتراع بسبب ذلك لمدة عشرین دقیقة لن یكون لھ تأثیر في
نتیجة الاقتراع ؛

5 ـ أن ادعاء منع ممثلي أحد الطاعنین من حضور أشغال المكاتب المركزیة بكل من جماعات البخاتي والكرعاني وسیدي عیسى ورفض ممثلھ
باللجنة الإقلیمیة للإحصاء جاء فضلا عن عمومیتھ ، مجرداً من أي حجة تدعمھ ؛

وحیث إنھ ، بناء على ما سبق عرضھ، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع غیر مجدیة ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر المحاضر :

حیث إن الفرع الأول من ھذه المآخذ یتلخص في دعوى أن ثلاثة محاضر لمكاتب التصویت التابعة لجماعة لخوالقة ، و11 محضراً لمكاتب
التصویت التابعة لجماعة رأس العین یتجلى منھا أن بعضھا غیر موقع من طرف أعضاء مكاتب التصویت والبعض الآخر تضمن أرقاما متناقضة
، الأمر الذي یجردھا من كل مصداقیة ویكون من المستحیل الاطمئنان إلیھا ، وأن محضر مكتب التصویت رقم 4 بجماعة رأس العین لم یذُیل
بتوقیع الرئیس ، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة رأس العین غیر موقع من طرف بعض رؤساء مكاتب التصویت ، وأن محضر المكتب
المركزي لجماعة اطیامیم غیر موقع من طرف رئیس مكتب التصویت رقم 11 ، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة جنان بویھ غیر موقع من
طرف جمیع رؤساء مكاتب التصویت ، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة اطیامیم لا یتضمن عدد كل من المصوتین والأوراق الباطلة

والأصوات المعبر عنھا ، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة جنان بویھ لا یتضمن أسماء المرشحین ؛

لكن ، حیث إنھ یبین بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة سواء المدلى بھا أو المودعة لدى المحكمة الابتدائیة :

1 ـ أن ما تضمنھ الادعاء بخصوص بعض محاضر مكاتب التصویت التابعة لجماعتي لخوالقة ورأس العین جاء مشوبا بالعموم وعدم التحدید إذ
اقتصر الطاعن على إرفاق مجموعة من المحاضر مشیراً إلى أن بعضھا ینقصھ التوقیع والبعض الآخر تضمن أرقاما متناقضة دون تحدید العیب

المدعى بالمحضر المعني ؛

2 ـ أن محضر مكتب التصویت رقم 4 بجماعة رأس العین المدلى بھ ذیُل ، خلافا للادعاء ، بتوقیع رئیس المكتب وبقیة الأعضاء ، وأن محضري
المكتبین المركزیین لجماعتي رأس العین واجنان بویھ المودعین لدى المحكمة الابتدائیة ذیلا بجمیع التوقیعات اللازمة وخلو نظیریھما المدلى بھما
من بعض التوقیعات یعد مجرد إغفال لا تأثیر لھ ، وأن خلو محضر المكتب المركزي لجماعة اطیامیم من توقیع رئیس مكتب التصویت رقم 11
بعد أن تضمن توقیعات رئیس وأعضاء المكتب وتوقیعات بقیة رؤساء مكاتب التصویت لیس من شأنھ أن یقدح في صحة البیانات التي تضمنھا

خصوصا أن ھذه الأخیرة مطابقة لتلك التي وردت في محاضر جمیع مكاتب التصویت المجمعة نتائجھا فیھ ؛

3 ـ أن محضر المكتب المركزي لجماعة اطیامیم المودع لدى المحكمة الابتدائیة تضمن بیان عدد كل من المصوتین والأوراق الباطلة والأصوات
المعبر عنھا ، كما أن محضر المكتب المركزي لجماعة جنان بویھ المودع لدى المحكمة تضمن أسماء جمیع المرشحین وخلو نظیریھما المدلى بھما
من البیانات المشار إلیھا لا یعدو أن یكون مجرد إغفال لا تأثیر لھ ، الأمر الذي یكون معھ الفرع الأول من المآخذ المتعلقة بتحریر المحاضر غیر

قائم على أساس صحیح ؛

وحیث إن الفرع الثاني من ھذه المآخذ یتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصویت لم یتحققوا من كون عدد أوراق التصویت یقل أو یزید عن
عدد المصوتین ، رغم تضمن المحاضر الإشارة إلى احترام ھذا المقتضى ، والأدلة تثبت خلاف ذلك ، إذ یلاحظ عدم التطابق بین عدد الأصوات
الصحیحة وعدد الأصوات التي نالھا المرشحون فعلا ، وھكذا فقد تضمنت محاضر مكاتب التصویت رقم 19 و20 و24 التابعة لجماعة رأس العین
أن عدد الأصوات الصحیحة ھو على التوالي 108 و121 و71 ، في حین أن عدد الأصوات التي نالھا المرشحون فعلا ھو على التوالي 96 و119
و73 ، ومحضري مكتبي التصویت رقم 14 و16 التابع لجماعة جذور تضمنا أن عدد الأصوات الصحیحة ھو على التوالي 65 و83 في حین أن
عدد الأصوات التي نالھا المرشحون فعلا ھو على التوالي 66 و97 ، ونفس الشيء بالنسبة لمحضري مكتبي التصویت رقم 3 و7 بجماعة اجنان
بویھ حیث تضمنا على التوالي 56 و82 مقابل 58 و88 ، ومكتب التصویت رقم 16 بجماعة لحضر تضمن 133 مقابل 136 ، ومحضر مكتب
التصویت رقم 11 بجماعة اطیامیم تضمن 179 مقـابل 159 ، ومحضري مكتب التصویت رقم 10 و17 بجماعة لخوالقة تضمنا على التوالي 82
و70 مقابل 92 و80 ، ومحضر مكتب التصویت رقم 7 بجماعة نكا تضمن 152 مقابل 146 ، ومحضر مكتب التصویت رقم 15 بجماعة الغیات
تضمن 282 مقابل 289 ، ومحضر مكتب التصویت رقم 16 بجماعة أولاد سلمان تضمن 80 مقابل 75 ، ومحاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام
1 و21 و23 و28 و29 و37 و39 و43 و49 و58 و59 التابعة لبلدیة الیوسفیة تضمنت على التوالي 201 و223 و171 و168 و188 و268
و254 و257 و261 و214 و248 مقابل 197 و208 و175 و163 و201 و257 و256 و271 و253 و222 و249 ، ومحاضر مكاتب
التصویت ذات الأرقام 5 و18 و25 ببلدیة الشماعیة تضمنت على التوالي 165 و154 و252 مقابل 157 و152 و246 ، ومحضري مكتبي
التصویت رقم 1 و2 ببلدیة سبت كزولة تضمنا على التوالي 201 و224 مقابل 187 و223 ، ومحضري مكتبي التصویت رقم 12 و13 بجماعة
اسبیعات تضمنا على التوالي 123 و200 مقابل 114 و201 ، ومحاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 3 و9 و11 و16 و20 و21 و23 التابعة
لجماعة الكنتور تضمنت أن عدد الأصوات الصحیحة ھو على التوالي 154 و200 و156 و162 و151 و93 و150 في حین أن عدد الأصوات
التي نالھا المرشحون فعلا ھي على التوالي 152 و179 و154 و159 و154 و91 و149 ، الأمر الذي یستنتج منھ أن العملیة الانتخابیة شابھا

إخلال على النحو المشار إلیھ أعلاه ویستوجب بالتالي إبطالھا ؛

لكن ، حیث إنھ یتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصویت  المشار إلیھا أعلاه المودعة لدى المحكمتین الابتدائیتین بأسفي والیوسفیة أن عدد
الأصوات الصحیحة المضمن فیھا مطابق تمام المطابقة لمجموع الأصوات التي حصلت علیھا مختلف اللوائح المرشحة ، كما أن ھذه الأعداد
الأخیرة متطابقة مع ما ھو مضمن بكل من أوراق إحصاء الأصوات الخاصة بمكاتب التصویت المذكورة ومنسجمة مع عدد كل من المصوتین
والأوراق الباطلة ، وأن ھذا الانسجام العددي یؤكده التطابق الحاصل بین كلٍّ من المحاضر المذكورة المودعة بالمحكمة ونظائرھا المدلى بھا فیما



یتعلق بالنتائج التفصیلیة الخاصة بعدد الأصوات التي حصلت علیھا كل لائحة على حدة، وأنھ باستثناء مكتب التصویت رقم 16 بجماعة لحضر
الذي لم یدل الطاعن بنظیر محضره ، والذي تضمن مطابقة عدد الأصوات الصحیحة لمجموع الأصوات التي نالتھا مختلف اللوائح المرشحة ،
ومكتبي التصویت رقم 58 و59 ببلدیة الیوسفیة المدلى بھما اللذین جاءت الأصوات الصحیحة المدونة فیھما ، خلافا لما ورد في الادعاء ، مطابقة
لمجموع الأصوات التي حصلت علیھا مختلف اللوائح المرشحة ، فإن نظائر محاضر بقیة مكاتب التصویت الأخرى المدلى بھا لئن جاءت أعداد
الأصوات الصحیحة فیھا غیر مطابقة لمجموع الأصوات التي نالتھا مختلف اللوائح المرشحة ، رغم مطابقة ھذه الأعداد الأخیرة لتلك المدونة
بالمحاضر المودعة بالمحكمة ، فإن ذلك مرده اختلاف بین عدد الأوراق الباطلة المثبتة في المحاضر المودعة لدى المحكمة والعدد من نفس
الأوراق المدون في نظائرھا المدلى بھا ، وأنھ یتجلى من فحص ھذه الأوراق المضافة إلى محاضر مكاتب التصویت المشـار إلیھا المودعة
بالمحكمة ، أن عدد الأوراق الباطلة المستخلصة من ھذه العملیة یطابق العدد المدون في المحاضر المودعة لدى المحكمتین الابتدائیتین وذلك
بالنسبة لمكاتب التصویت المعنیة ، الأمر الذي یستنتج منھ أن الأعداد المدونة في صدر الصفحة الثانیة من المحاضر المودعة لدى المحكمتین والتي

لا تتضمن أي تناقض ھي الصحیحة ، وأن ما عیب على نظائرھا المدلى بھا ناتج عن مجرد أخطاء مادیة لا تأثیر لھا ؛

حیث إنھ، بناء على ما سلف عرضھ، یكون الفرع الثاني من المآخذ المتعلقة بتحریر المحاضر ھو بدوره غیر قائم على أساس صحیح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائھا وإعلان النتائج :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصویت باشرت بنفسھا عملیة الفرز دون مساعدة فاحصین من بین الناخبین رغم تجـاوز عدد
الناخبین لمائتي ناخب مقید ، الأمر الذي یعتبر مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب
، وأنھ بمقتضى المادة 74 من نفس القانون التنظیمي فإن رئیس مكتب التصویت یقوم بإعلان النتیجة بمجرد انتھاء عملیة الفرز وأن نتائج الاقتراع
لم یتم الإعلان عنھا بالمكاتب المركزیة ولا بالعمالة ، الأمر الذي لم یبق معھ للفوریة أي مدلول ، إذ تم الإعلان عن النتائج بعد ثلاثة أیام ، تحت

ذریعة صعوبة عملیة الفرز ؛

لكن حیث ، من جھة ، إن الادعاء لم یتضمن أن قیام أعضاء مكاتب التصویت بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصین ـ على فرض ثبوتھ ـ كان ،
في النازلة ، نتیجة مناورات تدلیسیة أثرت في نتیجة الاقتراع ؛

وحیث ، من جھة أخرى ، إنھ بالرجوع لأحكام الفقرة الأولى في كل من المادتین 74 و78 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه
یتضح أن رئیس مكتب التصویت یقوم بإعلان النتیجة بمجرد انتھاء عملیة الفرز ، وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم تقوم بإحصاء
الأصوات التي نالتھا كل لائحة أو مرشح وتعلن نتائجھا حسب توصلھا بھا، الأمر الذي یستنتج منھ أن القانون علق إعلان النتائج على الانتھاء من
عملیة الفرز بالنسبة لمكاتب التصویت ، وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة بالمحاضر المركزیة ، والادعاء لم یثبت كون مكاتب التصویت

لم تعلن عن النتائج فور الانتھاء من عملیة فرز الأصوات ؛

وحیث إنھ ، بناء على ما سبق عرضھ ، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائھا وإعلان النتائج غیر مجدیة ؛

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ بناء على ما سبق بیانھ ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة للفصل فیما أثاره المطعون في انتخابھم من دفوع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل لتضمن عرائض الطعن للمأخذ المتعلق بعدم
أھلیة المطعون في انتخابھ السید العربي زكري للترشح وعدم قابلیتھ للانتخاب لكون ھذا المأخذ من النظام العام ؛

یقضى:

أولا : بإلغاء انتخاب السید العربي زكري عضواً في مجلس النواب، وشغل المقعد الشاغر طبقاً لمقتضیات الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون
التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب المشار إلیھا أعلاه ؛

ثانیاً : برفض طلب كل من السادة عمر السوسي وعبد القادر أحمین وعبد اللطیف السردي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري بدائرة
"أسفي الجنوبیة" (إقلیم أسفي) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاریم وعبد المجید مولیم وعبد الكبیر بن زوینة أعضاء

في مجلس النواب ؛

ثالثاً : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة وبنشره  في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 7 محرم 1426 (16 فبرایر2005)

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري            إدریس العلوي العبدلاوي       السعدیة بلمیر       عبد اللطیف المنوني        



عبد الرزاق الرویسي         إدریس لوزیري                   محمد تقي الله ماء العینین   

عبد القادر القادري           عبد الأحد الدقاق                ھانئ  الفاسي        صبح الله الغازي


